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المبحث الأول:مفهوم الدولة البسيطة الموحدة المطلب الأول:تعريف الدولة البسيطة (الموحدة) المطلب الثان:خصائص الدولة
الموحدة المبحث الثان:مفهوم الدولة المركبة المطلب الأول:تعريف الدولة المركبة المطلب الثان:الاتحادات القديمة( الإتحاد

الشخص و الحقيق) بعد أن علمنا أن الدولة ه عبارة عن* مجموعة من الأفراد تقطن بصفة دائمة إقليم معين و تخضع لسلطة
عليا* نذهب إل البحث ف أشال الدولة و ذلك بتبيان أنواع الدول من حيث طبيعة البنية الداخلية للسلطة السياسية فيها، ذلك

كون شل الدولة و أنواعها يرتبط بنوع الهيئة الحاكمة إذا كانت واحدة أو موزعة عل عدة مراكز داخل الدولة أي التركيب
الداخل للسلطة السياسية، و الت تون أما سلطة واحدة أو سلطات متعددة. فما ه الدولة البسيطة أو الموحدة و ما ه الدولة
المركبة المبحث الأول: مفهوم الدولة البسيطة( الموحدة) تعرف الدولة الموحدة ه الدولة الت لا توجد فيها غير سلطة حومية

واحدة تمارس اختصاصاتها عل كل أفراد شعبها ف جميع أجزاء إقليمها بطريقة موحدة. فأن المقصود بوحدة السلطة الحومية
ف الدولة الموحدة أساسا وحدة السلطتين التشريع و القضاء. أما السلطة التنفيذية فقد تعدد فرعها ألإداري الذي يتول تنفيذ

السياسة العامة للدولة و الذي يطلق عليه بالسلطة الأدارية. و تعدد السلطة الأدارية ف الدولة الموحدة ف حالة الأخذ بنظام
اللامركزية الأدارية حيث توجد السلطة المركزية ف العاصمة و ال جانبها السلطات اللامركزية المحلية و المرفقية(1). كما

عرفت الدولة البسيطة عل أنها تلك الدولة الت تنفرد فيها سلطة أو هيئة واحدة بممارسة الشؤون الداخلية و الخارجية فيها و أكثر
دول العالم من هذا النوع كالأردن و فرنسا و السويد. الخ، 2-د. عبد الريم علوان أستاذ القانون الدول جامعة عمان ص58 أولا:
المركزية تتصف الدولة بالمركزية عندما لا تتف السلطة المركزية باتخاذ القرارات السياسية فقط بل تتول أيضا اتخاذ القرارات

الإدارية –غير أن الطابع المركزي يختلف من دول لأخرى، *الدولة البسيطة الغير مركزية ‐تقريب السلطة أكثر للمواطنين غير أن
إحالة الحومة المركزية سلطة إتخاذ القرارات لسلطات الجيهات أو المناطق ينبغ أن يسمح للسلطة المركزية بممارسة الرقابة
التسلسلية عليها ويتم ذلك بخضوع السلطات المحلية مباشرة للسلطة المركزية وتلتق التعليمات منها. a2] (1) ثانيا:اللامركزية
مثل المجلس الشعب أو المجلس الشعب الولائ ف الجزائر. كما هو الحال ف الدولة الأتحادية. 2-اللامركزية الفنية:يتم احداث

الهيئات اللامركزية بواسطة القانون، تتميز هذه الدولة بوجود سلطة مركزية و برلمان واحد. النظام المطبق ف المملة المتحدة،
و المعلوم أن القوانين الت يصادق عليها البرلمان البريطان لا تطبق بالضرورة عل كل هذه الأقاليم بل قد تطبق عل البعض دون
الأخر. عندما تتسع دائرة اختصاص الأقليم لتشمل ممارسة السلطة السياسية و نون بذلك بصدد حومة ذاتية مستقلة عن السلطة

المركزية. و قد ظهر هذا الشل نتيجة التطور الديموقراط ف تسيير شؤون المحلية اعتماد عل مراعاة حقوق الأقليات
الخاصيات الثقافية و الأجتماعية لبعض المناطق أو الجهات. و يعرف هذا الشل ف عدة بلدان من بينها ايطاليا و اسبانيا. ‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ بوكرا ادريس أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة
الجزائر الوجيز ف القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ص 4344 و تتول هذه الجهات القيام بمهامها بواسطة قوانين
خاصة تقوم ه بأصدارها. أما ف اسبانيا فأن دستور 1978 يمنح القوميات والجهات حق الإستغلال الذات . الثقافة الصحة

عام 1977، وإقليم الباسك إستقلالا ذاتياعام 1979عن طريق الإستفتاء . فف والرياضة . وقد منح إقليم كاتالونيا الإستقلال الذات
فرنسا فإن إقليم كورسيا يطالب بمنحة الإستقلال الذات ، وقد إقترحت حومة ليونيل جوسبان بشأن منح الإقليم مزايدا من

الصلاحيات وبرلمان محليا يمن إنتخابه ف حدود عام 2004 . كما رفض الشعب البريطان مشروع إنشاء سياسة ف كل من
إيوسيا وبلاد الغال بواسطة إستفتاء عام1978 ، ونفس الأمر بالنسبة لفرنسا حيث فشل مشروع إنشاء مجموعات محلية بعد

رفض الشعب الفرنس له ف إستفتاء نظم عام1969. وللإشارة فإن اللامركزية السياسية لا تحمل فقط مزايا بل قد تحمل أحيانا
بذور تهديد أركان الدولة الموحدة وتمهد لقيام الدولة الإتحادية أو الإنفصال التام عنها. والدليل عل ذلك أن الدستور الإسبان يمنح

الحم الذات لبعض المناطق ، 1- د. المبحث الثان: مفهوم الدولة المركب المطلب الأول: تعريف الدولة المركبة تسبب تطور
النصف الثان ظهور بما يعرف بالدول المركبة أو الأتحادية و قد أنتشرت الأنظمة الأتحادية ف دول بسيطة ف التاريخ بالإضافة ال
من هذا القرن بصور خاصة بعد أن أحست الدولة بما يحققه الأتحاد من مزايا و فوائد للدول الأعضاء. و كما تعرف الدولة المركبة

أنها تلك الدولة الت تتون من أتحاد دولتين أو أكثر، المطلب الثان:الاتحادات القديمة(الإتحاد الشخص و الحقيق) هو اتحاد
يقوم بين دولتين تحت سلطة رئيس واحد نتيجة ارتباط عرشين بفعل المصاهرة كأن يتزوج أحد ملوك دولة بملة دولة أخرى، ‐و

يعتبر هذا الإتحاد أضعف أنواع الاتحادات الأخرى، ذلك فأن بقاءه يرتبط بمدى رغبة الرؤساء ف الإبقاء عليه حيث أنه يمن أن
يزول نتيجة اختلاف قوانين تول العرش كما سنرى. و عليه فأن الدول المتحدة تبق متمتعة بشخصيتها المستقلة و سيادتها
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الداخلية و الدولية و دستورها و سلطتها ، سعيد بوشعير القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ص124 و نتيجة لهذا
الأفراد حيث يبق الاستقلال فإنها تتحمل المسؤولية لوحدها عن أفعالها و تصرفاتها. و من جهة أخرى فأن ذلك الاستقلال يمتد إل
كل رعايا دولة عضو ف الإتحاد متمتعين بجنسية دولتهم و يعتبرون أجانب ف الدول الأخرى الأعضاء ف الإتحاد. أما الرئيس فأنه
يمارس سلطاته باعتباره رئيسا للإتحاد و لن بصفته أيضا رئيسا الدولة الداخلية ف الإتحاد لذلك فأن الإتحاد فأن شخصيته تون
مزدوجة أو متعددة وفقا لعدد الدول المتحدة. و من أمثلة هذا الإتحاد الشخص ذلك الذي وقع بين انجلترا و هانوفر من سنة 1714

سنة 1833 سنة 1835 و أيضا الأتحاد الشخص الملك جورج الأول الهانوفري عرش البلدين و انته حيث اعتل
HEDWEJبالملة JAGELLONاالأقليون ثانيا:اللامركزية بوكرا ادريس أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة الجزائر الوجيز

ف القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ص 42-43 مثل المجلس الشعب أو المجلس الشعب الولائ ف الجزائر. 2-
اللامركزية الفنية:يتم احداث الهيئات اللامركزية بواسطة القانون، ب‐الدولة الموحدة المدمجة: تتميز هذه الدولة بوجود سلطة

مركزية و برلمان واحد. و لن يمن ف هذه الدولة أن يصدر البرلمان الواحد عدة قوانين تطبق عل بعض الأقليم دون غيرها و
ذلك أن حسب تنوع المجموعات السانية الموجودة ف تلك الدولة. تتحقق اللامركزية السياسية، بوكرا ادريس أستاذ القانون العام
كلية الحقوق جامعة الجزائر الوجيز ف القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ص 4344 و تتول هذه الجهات القيام بمهامها

. اسبانيا فأن دستور 1978 يمنح القوميات والجهات حق الإستغلال الذات بأصدارها. أما ف بواسطة قوانين خاصة تقوم ه
الثقافة الصحة والرياضة . وقد منح إقليم كاتالونيا الإستقلال الذات عام 1977، ولم تتواصل بعض البلدان إل إقرار هذا الشل

من حيث التنظيم رغم وجود مجموعات ثقافية متميزة ، فف فرنسا فإن إقليم كورسيا يطالب بمنحة الإستقلال الذات ، وقد
إقترحت حومة ليونيل جوسبان بشأن منح الإقليم مزايدا من الصلاحيات وبرلمان محليا يمن إنتخابه ف حدود عام 2004 . كما

رفض الشعب البريطان مشروع إنشاء سياسة ف كل من إيوسيا وبلاد الغال بواسطة إستفتاء عام1978 ، ونفس الأمر بالنسبة
لفرنسا حيث فشل مشروع إنشاء مجموعات محلية بعد رفض الشعب الفرنس له ف إستفتاء نظم عام1969. والدليل عل ذلك أن
لبعض المناطق ، بوكرا ادريس أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة الجزائر الوجيز ف م الذاتيمنح الح الدستور الإسبان

القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ص 45-64 المبحث الثان: مفهوم الدولة المركب المطلب الأول: تعريف الدولة
المركبة تسبب تطور التاريخ بالإضافة ال دول بسيطة ف ظهور بما يعرف بالدول المركبة و كما تعرف الدولة المركبة أنها تلك

الدولة الت تتون من أتحاد دولتين أو أكثر، أولا:الإتحاد الشخص: هو اتحاد يقوم بين دولتين تحت سلطة رئيس واحد نتيجة
ارتباط عرشين بفعل المصاهرة كأن يتزوج أحد ملوك دولة بملة دولة أخرى، ‐و يعتبر هذا الإتحاد أضعف أنواع الاتحادات

الأخرى، ذلك فأن بقاءه يرتبط بمدى رغبة الرؤساء ف الإبقاء عليه حيث أنه يمن أن يزول نتيجة اختلاف قوانين تول العرش كما
سنرى. سعيد بوشعير القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ص124 و يتفرع عن قيام مثل هذا الإتحاد استمرار كل دولة

ف تصرفاتها من تمثيل و عقد معاهدات مع الدولة الت تشاء دون أن يون لأي دولة من أعضاء الإتحاد حق الاعتراض عل ذلك،
و نتيجة لهذا الاستقلال فإنها تتحمل المسؤولية لوحدها عن أفعالها و تصرفاتها. و من جهة أخرى فأن ذلك الاستقلال يمتد إل
الدول الأخرى الأعضاء ف الإتحاد متمتعين بجنسية دولتهم و يعتبرون أجانب ف كل رعايا دولة عضو ف الأفراد حيث يبق

الإتحاد. و من أمثلة هذا الإتحاد الشخص ذلك الذي وقع بين انجلترا و هانوفر من سنة 1714 حيث اعتل الملك جورج الأول
الهانوفري عرش البلدين و انته سنة 1833 سنة 1835 و أيضا الأتحاد الشخصHEDWEJ بالملة JAGELLONاالأقليون

1816) و الأتحاد الذي قام بين بلجيا و و من أمثلة هذا الأتحاد الذي بين النمسا و المجر من سنة 1867 ال 1918 حيث تولد
امبراطور النمساوية الهنجارية فقد انشئت ثلاث وزارات خاصة ملفة بالشؤون الخارجية و الحرب البحرية و نفقاتهل تحت رقابة
مجموعة من البرلمانيين و عند الخلافيقع تصويت موحد لأنهاء الخلاف و الإتحاد الذي وقع بين السويد و النرويج من سنة 1855

حت 1905 و كان ذلك نتيجة نزع النرويج من الدانمارك بعد هزيمة نابليون، فف مؤتمر فيينا سنة 1815 تقرر اعطاء النرويج لملك
السويد بعد انفصال النرويج عن الدانمارك ف شل اتحاد فعل انقض ف معاهدة ستوكهولم. المطلب الثالث:الأتحادات

الحديثة(الأتحاد التعاهدي أو الأستقلال و الأتحاد المركزي) اولا:الأتحاد التعاهدي الأستقلال الذي يقوم بناء عل إتفاق، فلا تون
قراراتها ملزمة إلا إذا وافقت عليها الدول الأعضاء ، كما أنها لا تعبر عن رأيها وإنما عل رأى الدول الت تمثلها . و أن الهيئة

الجديدة مهمتها تقتصر ف البحث عل سبيل الفيلة لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله فتقدم التوصيات المتعلقة بذلك دون أن
تخرج عن نصوص المعاهدة و ال أن تتقبلها جميع الدول الأعضاء فأن مهمتها تبق محصورة فيما نصت عليه المعاهدة ال ان
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ما سبق عليه: و يخضع افرادها لجنسيتها دون عيرها. ‐أن الحرب تقوم بين دولة أجنبية و دولة داخلية ف تعدل و يترتب عل
الأتحاد و لا تعد حربا عل التحاد كل. ‐ان الحرب الت تقوم بين دولتين ف الأتحاد ه حرب دولية و ليست أهلية. 1815. سنة

1647 الذى نص عل وحدة اعضاء الإتحاد ودفاعهم عن المعتدين عليهم وقدمت عدة صدر ميثاق الإتحاد ووافق عليه بالإجماع
الإثنين والعشرين مقاطعة يوم 7 أوت 1815 ولذي تعرض لتعديل بوضع دستور 12 سبتمبر 1948 ، وثانيهيما الاتحاد الذي قام
بين 1787 بعد الإجماع الذي وقع ف ماي 1787 ف فلادلف. وثالثهما التعاهدي الجرمان الذي إستمر من سنة 1815 إل سنة

1866 والذي كانت النمسا وهذا الاتحاد الجرمان الشمال أضفيت إليه بعض دول الجنوب وكون سنة 1871 الإمبراطورية
الفدرالية الألمانية ثانيا:الإتحاد المركزي ينشأ هذا الأتحاد كغيره بين دولتين أو أكثر، الا أنه يتميز عن الأتحادات السابقة ف كونه
أكثر انصهارا بين الدول المتحدة و أقواها ارتباطا، و يظهر هذا التمايز ف فقدان الدول الأعضاء لشخصيتها الدولية و سيادتها

الخارجية، و قيام شخصية دولية جديدة مانها ه دوله الأتحاد المركزي بسيادتها الخارجية الاملة و تمتعها بجزء من السيادة
الداخلية لل الدويلات المنشئة للأتحاد، و هذا الجزء ينحصر فيما ينص عليه دستور الأتحاد و المتمثل بالخصوص ف المصالح

و دول متحدة عل المستوى الخارج المشتركة للدويلات و هو دو طبيعة مزدوجة بأعتباره يمثل من جهة دولة موحدة عل
المستوى الداخل. لذلك فأن أي نزاع يقوم بين الدويلات أو بينها و بين دولة الأتحاد يتم حله حسب نصوص الدستور و ليس

أما الدويلات فلا سيادة لها ف ،المجال الدول دولة صاحبة السيادة ف و ينتج عن ذلك أن دولة الأتحاد ه .القانون الدول
جنسية دولة الأتحاد. أما فيما يتعلق بالسيادة الداخلية فه ون لهم جنسية واحدة هالخارج، و تبعا لذلك فأن رعايا الأتحاد ت

مشتركة بين الدويلات و الدولة المركزية و هذا ما يميزها عن الأتحاد الفعل و الدولة الموحدة، ذلك لأن الدويلات لا تستقل
استقلالا تاما بسيادتها الداخلية كما هو الشأن ف الأتحاد الفعل كما لا تفقدها كلها كما هو الحال ف الدولة الموحدة، ووفقا لذلك

ون هتت دستور الأتحاد الت سلطتها الثلاث طبقا لما هو مقرر و محدد ف ون لها دستورها الخاص بها و بالتالفأن كل دويلة ي
الأخرى من سلطة تشريعية لها مجلسين أحدهما ينتخبه الشعب و الثان يتون من ممثلين عن الدويلات و سلطة تنفيذية و سلطة

قضائية. كيفية نشأة و نهاية الإتحاد المركزي:ينشأ الأتحاد المركزي بطريقتين و ينته أيضا بطريقتين كانهيار الدول و وفقا لقواعد
نوع اخر من الأتحاد كالأتحاد التعاهدي أو يتحول ال كان تقع تحت سلطة أجنبية أو تتحول من اتحاد مركزي ال القانون الدول
دولة موحدة أو ينقسم ال دول مستقلة ذات سيادة مثلما حدث للأتحاد السوفيات سنة 1991. و تتوزع الاختصاصات تلك وفقا

للطرق الأتية: 4-تمثيل الدويلات ف الهيئة التشريعية للأتحاد: من مظاهر تأكيد استمرار بقاء الولايات كوحدة دستورية ،


